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ماذا يُقصَد بشراكة ACCESS؟

شراكة تعجيل التغيير لتعليم الأطفال والشباب من أجل تقوية النظم )شراكة ACCESS( عبارة عن 
 ،1)AEWG( ّشراكة بحثية ممتدة لأربع سنوات بين جامعة أوكلاند، ومجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرع

ومؤسسة دبي العطاء.2

ACCESS أهداف شراكة
فهم الاقتصاد السياسي الأعم لجوانب تقديم برامج التعليم المُسرَّع وتنظيمها وتمويلها ضمن نظم   -1

التعليم الوطنية. 
إنشاء منصةّ جامعة لأصحاب المصلحة الأساسيين بغية تمكينهم من التعاون في سبيل تذليل التحديات   -2

من أجل الارتقاء بالصبغة المؤسسية لبرامج التعليم المُسرَّع.

ما الذي أنجزناه في المرحلة الأولى من شراكة ACCESS؟

عكف فريق من ستة باحثين تابعين لشراكة ACCESS في خلال الفترة من آذار/مارس ١٢٠٢ إلى آذار/
مارس ٢٢٠٢ على دراسة الفجوات والفرص في برامج التعليم المُسرَّع بغية تلبية احتياجات الوصول فئة ’الأطفال 
والشباب خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘ في خمسة بلدان، هي: كولومبيا والأردن ونيجيريا وباكستان 
وأوغندا. تخلل ذلك مشاورات بين باحثي شراكة ACCESS وأهم المسؤولين الحكوميين والمانحين وشركاء التنفيذ 

ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من أجل الوقوف على ما يلي:

الحاجة إلى برامج التعليم المُسرَّع والطلب عليها هي و/أو غيرها من خيارات التعليم غير النظامي	 
ما البرامج الموجودة حالياً لتلبية تلك الاحتياجات	 
كيفية تمويل برامج التعليم المُسرَّع، وجهات تمويلها وتنظيمها وتنفيذها	 
مدى تلبية برامج التعليم المُسرَّع لاحتياجات المتعلمين واحتياجات المجتمع المحلي من حيث جوانب 	 

الإتاحة ويُسر الوصول والقبول وقابلية التكييف3 
الفرص والتحديات المرتبطة بالارتقاء بمأسَسَة برامج التعليم المُسرَّع4 وبتقديمها على نطاق موسع 	 

ضمن منظومات التعليم الوطنية.

1 مجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرعّ )AEWG( عبارة عن فريق عمل عالمي مشترك بين الوكالات، ويضم شركاء في مجال التعليم يقدمون الدعم إلى خدمات 

التعليم المُسرَّع على مستوى العالم. ويشكل الفريق جزءاً من الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ )INEE(، وهي الشبكة التي تضم ممثلين 
عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )المفوضية(، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)اليونسكو(، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية )USAID(، والمجلس النرويجي للاجئين )NRC(، ومنظمة بلان إنترناشونال )Plan(، ولجنة 
الإنقاذ الدولية )IRC(، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومركز تطوير التعليم، ومكتب المفوضية الأوروبية للمعونة الإنسانية )ECHO(، ومنظمة أطفال الحرب الهولندية.

2 تلقّت شراكة ACCESS دعماً سخياً من مؤسسة “دبي العطاء” ضمن جهود صندوق أدلة للتعليم في حالات الطوارئ )E-Cubed(. “دبي العطاء” هي مؤسسة 

خيرية عالمية تتخذ من دولة الأمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتسعى إلى توفير الوصول إلى خدمات تعليمية جيدة للأطفال والشباب في البُلدان النامية. 
وكانت المؤسسة قد استهلتّ عملها في عام ٧٠٠٢، ونجحت منذ ذلك الحين في إطلاق برامج تعليمية طالت أكثر من ٠٢ مليون مستفيد في ٠٦ بلداً نامياً. كما 

تنهض المؤسسة بدور مهم في سبيل تحقيق الهدف 4 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة – المتعلق بالتعليم الجيد. لمعلومات أخرى، يرجى زيارة 
www.dubaicares.ae. يهدف صندوق أدلة للتعليم في حالات الطوارئ )E-Cubed( إلى تمتين قاعدة الأدلة والبراهين في مجال التعليم في حالات الطوارئ؛ 
وذلك بدعم البحوث السياقية والمفيدة، ونشر الاستفادة العامة عالمياً. دخلت مؤسسة دبي العطاء في شراكة مع الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في 

https://inee.org/evidence/e-cubed عام ٧١٠٢ لتصميم هذا الصندوق البحثي ولإدارته. لمعلومات أخرى، يرجى زيارة )INEE( حالات الطوارئ
3 تلكم هي الأبعاد الأربعة المستمدة من دراسة توماشيفسكي )٣٠٠٢( الحق في الوصول إلى منظومة التعليم، وهي الأبعاد التي اعتُبِرَت جامعة لعناصر الوصول 

ووثاقة الصلة والجودة – وجميعها تكتسي أهمية محورية في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
4 المَأسَسة في هذا البحث تعني عملية إدماج برامج التعليم المُسرَّع أو البرامج المماثلة لها ضمن منظومة التعليم الوطني. والأظهر أن يتجلى ذلك في إدراج تلك 

البرامج ضمن سياسات التعليم الوطنية واستراتيجياته، وتخصيص الموارد والتمويل لتلك البرامج، وإدراج الآليات ضمن وزارات التعليم أو غيرها من الجهات الحكومية 
بغية تحقيق التنظيم المستمر والرقابة الدائمة على تلك البرامج. ومع ذلك، فمن المهم الإشارة إلى أن الفريق نفسه لم يستقر -حتى تاريخه- على تعريف 

المأسسة بالنسبة إلى عمله. 

http://www.dubaicares.ae/
https://inee.org/evidence/e-cubed
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer 3.pdf
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تستهدف هذه الدراسة الجمع بين أهم النتائج المستقاة من البلدان الخمسة من منظور مواضيعي.5 
وبذلك نجد فيها فرصة لسبر بعض الفرضيات والافتراضات العملية حيال مدى الجودة في تقديم توفير التعليم 

المُسرَّع، والكيفية المثلى لتحقيق ذلك. إن المحتوى المقدم طيه لا يعرض آراء الفريق ولا آراء أفراده، بل آراء 
فريق البحث التابع لجامعة أوكلاند. وتتمثل الغاية من هذه الدراسة في إذكاء جوانب النقاش والحوار والتباحث 

التغيير المنشود في المنظومات بما يحقق مصلحة عشرات الملايين من فئة  بشأن الكيفية المثلى لتحقيق 
’الأطفال والشباب خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘ – سواءً كان ذلك عبر برامج التعليم المُسرَّع أو 

عبر مسارات أخرى للتعليم غير النظامي. 

5 نشير في عموم هذه الدراسة إلى أمثلة من نتائج البحث من بلدان منفردة، لكننا لا نستشهد بمقابلة مباشرة ولا ببيانات وثائقية. يمكن مطالعة جميع هذه 
 .ACCESS المعلومات الداعمة في تقارير البلدان المنفردة، وهي متاحة عبر الموقع الإلكتروني لمشروع شراكة

http://www.access-education.auckland.ac.nz/
http://www.access-education.auckland.ac.nz/
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 ما وجه الصلة بين هذا العمل والعمل الذي تباشره مجموعة 
العمل المعنية بالتعليم المسرعّ؟

تشكلت مجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرعّ في عام ٥١٠٢ بغية الارتقاء بجودة برامج التعليم المُسرَّع من 
خلال إعداد التوجيه والأدوات اللازمة، وذلك للتحقق من وثاقة الصلة بين خدمات التعليم المُسرَّع بوصفه استجابة 
من أجل فئة ’الأطفال والشباب خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘، ولدعم الأخذ بنهج أكثر اتساقاً وتناغماً 
حيال تقديم تلك الخدمات بالاستناد إلى البراهين. بدأ ذلك بإعداد مجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرعّ أدوات 

وتوجيهات إرشادية بغية التحقق من تعزيز التناغم بين برامج التعليم المُسرَّع وأفضل الممارسات المهتدية بالبراهين 
من حيث التصميم والتنفيذ. وقد سعت جهود أحدث عهداً بالبحث إلى التوسع في الاعتراف ببرامج التعليم المُسرَّع 

وبإبرازها لدى وزارات التربية والتعليم وجهات التمويل؛ وهو ما يتأتى عبر جهود المناصرة وتوليد البراهين. تعاونت 
مجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرعّ منذ تشكيلها مع عدد من وزارات التربية والتعليم بالإضافة إلى جهات 

التمويل وشركاء التنفيذ على المستوى الوطني من أجل إعداد توجيهات إرشادية لتقديم خدمات التعليم المُسرَّع 
و/أو دعم الجهات الفاعلة على المستوى الوطني بما يتيح قيادة جهود تنفيذ تلك البرامج ومراقبتها. وارتكنت تلك 

الأولويات إلى مجموعة من فرضيات العمل و/أو افتراضاته )حسب الموضح في الشكل 1 أدناه( حيال أمرين، هما: )أ( 
مستوى الجودة في التعليم المُسرَّع؛ و)ب( جانب من المطلوب لتحقيق الغاية المنشودة.

الشكل 1
عرض تقديمي للأولويات والطموحات الاستراتيجية لدى مجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرعّ

تعكف مجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرّع على مناصرة ما يلي والترويج له:
قيام جهات التنفيذ بتوحيد معايير تقديم خدمات التعليم المُسرَّع بما يكفل التماهي 	 

مع أفضل الممارسات المستندة إلى البراهين )استناداً إلى أدوات مجموعة العمل 
المعنية بالتعليم المسرعّ وتوجيهاتها الإرشادية(.

اعتراف منظومات التعليم الوطنية بالتعليم المُسرَّع واعتماد نتائجه وإدماجه ضمن 	 
خطط قطاع التعليم وسياساته.

قيام الجهات المانحة/الممولة ووزارات التربية والتعليم بإيلاء الأولوية إلى تقديم 	 
خدمات التعليم المُسرَّع ونشرها وتمويلها، خدمةً للأطفال والشباب ممّن هُم خارج 

مقاعد الدراسة المتجاوزة أعمارهم سنّ نظرائهم.

.. ويسفر عن تنامي أعداد الأطفال والشباب ممّن هُم خارج مقاعد الدراسة المتجاوزة 
أعمارهم سنّ نظرائهم: 

)إعادة( الاندماج بالتعليم )الالتحاق، والاستبقاء(	 
تحصيل الجدارات والكفايات المعادِلة المعتمدة المتسقة مع المنهج الدراسي 	 

الوطني )الإتمام، والاعتماد( 
الارتقاء بمهارات مبادئ القراءة والكتابة والمهارات الحياتية )نواتج التعلم(	 
الانتقال إلى التعليم النظامي أو التدريب النظامي أو فرص كسب العيش عقب الإتمام	 

.. بما يساهم في تحسين معدلات الوصول والجودة 
في تقديم خدمات التعليم المُسرَّع
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منظور موسع لجانبي الوصول والجودة وفق الأبعاد الأربعة

سعينا في المرحلة الأولى من شراكة ACCESS إلى استجلاء مدى حدوث زيادة في وصول فئة ’الأطفال والشباب 
خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘ إلى برامج التعليم المُسرَّع ذات الجودة، وكيفية حدوث تلك الزيادة، حال 
مراعاة التناغم من جانب جهات التنفيذ في تقديم تلك الخدمات؛ واعتراف منظومات التعليم الوطنية ببرامج التعليم 
المُسرَّع ضمن خطط قطاع التعليم وسياساته؛ وإيلاء الأولوية إلى تقديم تلك الخدمات وتعزيزها من جانب الجهات 
المانحة والممولة. وفي إطار استجلاء تلك الجوانب، اعتمدنا اعتماداً صريحاً على دراسة توماشيفسكي )٣٠٠٢( 
الحق في الوصول إلى منظومة التعليم، وهي الأبعاد التي اعتُبِرَت جامعة لعناصر الوصول ووثاقة الصلة والجودة – 
وجميعها تكتسي أهمية محورية في الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة. حددت الباحثة الأبعادَ الأربعة )أي: 
الإتاحة، ويُسر الوصول، والقبول، وقابلية التكييف( التي يتسنى بها الوقوف على صون حق الأطفال والشباب في 
التعليم في الواقع العملي، من عدمه. وقد تناولنا بالتحليل طوال المرحلة الأولى الطبيعة الحالية لتقديم خدمات 
التعليم المُسرَّع في البلدان الخمسة محل التركيز، وذلك قياساً على هذا الإطار وعلى المبادئ الموضحة في 

الجدول رقم ١. كما أن كثيراً من تلك المفاهيم يمتاز بالتماهي الجيد مع المبادئ المرتكزة على المتعلم وعلى المعلم 
ضمن خدمات التعليم المُسرَّع المقدمة من مجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرعّ: 10 مبادئ للتطبيق الفعال.6

الجدول 1
تطبيق إطار توماشيفسكي للأبعاد الأربعة على تحليلنا لتقديم برامج التعليم المُسرَّع

كيفية تطبيق هذا المفهوم في تحليلناالمفهوم

فرص التعلم ضمن برامج التعليم المُسرَّع أو ما يماثلها -المتسمة بكفاية الموارد والموظفين الإتاحة
والإدارة- هي فرص متاحة لمن يحتاج إلى تلك البرامج ويطلبها بغضّ النظر عن ظروفهم في 

سياق معين. ويضاف لما سبق أن فرص التعلم تلك متاحة مجاناً، وتنطوي على قدر كاف من 
مقومات البنية التحية والكوادر التربوية، أما تنفيذها ففي بيئات تعلم آمنة.

تنظر برامج التعليم المُسرَّع وفرص التعلم المشابهة لبرامج التعليم المُسرَّع في المعوقات التي يُسر الوصول
منعت فئة ’الأطفال والشباب خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘ من الالتحاق بالتعليم 
النظامي أو الاستمرار فيه، وتسعى إلى اتخاذ تدابير استباقية من أجل تذليل تلك المعوقات. 

وينبغي أن يتجلى ذلك في ارتفاع )أو زيادة( معدلات الحضور والمشاركة في تلك البرامج، وكذلك 
في البراهين التي تثبت تحصيل الجدارات والمهارات الأساسية. 

نُهج التدريس والتعلم في برامج التعليم المُسرَّع أو ما يماثلها، وكذلك مسارات الانتقال منها، إنما القبول
يُنظرَ إليها بوصفها وثيقة الصلة باحتياجات المتعلمين وأولياء أمورهم ومجتمعاتهم المحلية الأوسع 

نطاقا؛ً وذلك حسبما يتجلى على هيئة معدلات مرتفعة من الإنجاز والانتقال خارج تلك البرامج.

كما أن تنفيذ تلك الفرص يكفل مساحة كافية لاستجابة تلك البرامج للاحتياجات السياقية قابلية التكييف
والمتعلقة بأوضاع المجتمعات الفريدة المحلية ولفئات المتعلمين. 

سنسعى في بقية هذا البحث إلى استجلاء ما إذا كانت مجالات التركيز الاستراتيجي الأساسية لدى مجموعة 
العمل المعنية بالتعليم المسرعّ تساهم في الارتقاء بجوانب الوصول والجودة في تلك الخدمات، مع بيان كيفية 

تلك المساهمة إن وُجدت. 

6 يشار إليها في ما يلي بلفظ “المبادئ العشرة”.

https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer 3.pdf
https://inee.org/sites/default/files/resources/AEWG_Accelerated_Education_10_Principles_ENG_screen.pdf
https://inee.org/sites/default/files/resources/AEWG_Accelerated_Education_10_Principles_ENG_screen.pdf
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هل يمكن لمعايير الممارسة أن تعزز جودة تقديم الخدمات؟

الرئيسة لعمل مجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرّع هي  إن الركيزة 
الاعتقاد بأن إعداد معايير الممارسة الفعالة في التعليم المُسرَّع -وما يليه من 

تدعيم الاستقطاب والتماهي مع تلك المعايير من جانب جهات التنفيذ- إنما 
هو السبيل إلى الارتقاء بجودة تقديم خدمات التعليم المُسرَّع للمتعلمين. 
كانت تلك هي المقدمة التي استند إليها الفريق العامل في استثمار قدر 

كبير من وقته وموارده لإعداد المبادئ العشرة وتجربتها وتنقيحها، إلى جانب 
التوجيه المصاحب لتلك المبادئ، ومجموعة من الأدوات والإرشادات اللاحقة 

)مثال: بشأن المراقبة والتقييم، وتدريب المعلمين، وتوحيد المناهج( بغية دعم 
تطبيق تلك المبادئ من جانب الجهات المانحة وشركاء التنفيذ ووزارات التربية 
والتعليم. وفي حين أنّ تلك المبادئ قد أدّت مهمةً بالغة الأهمية في التحقق 

من تصميم برامج التعليم المُسرَّع وتنفيذها وفق نُهج تتماهى مع أفضل 
الممارسات المهتدية بالبراهين، غير أنها قد لا تكفي وحدها لتعزيز الوصول 

إلى البرنامج أو تحسين جودته.7 

تُبرز بحوث ACCESS في كولومبيا والأردن مدى التماهي -من زوايا مختلفة- بين برامج التعليم المُسرَّع 
والمبادئ العشرة وأن هذا التماهي لا يعادل بالضرورة الجودة المحسنة في تقديم خدمات التعليم 

المُسرَّع؛ لا سيما متى تسببت في تثبيط جوانب القبول ويسر الوصول وقابلية التكييف في عمل البرنامج 
للمتعلمين. المتغيرة  تلبية الاحتياجات  بغية 

تمكنّ الأردن من تعزيز مسارات التعليم غير النظامي لعقدين على الأقل من أجل دعم احتياجات الأطفال 
والشباب الأردنيين وغير الأردنيين المنقطعين عن الدراسة. ويستهدف أحد هذه البرامج - وهو برنامج تعزيز الثقافة 

للمتسربين- المراهقين والشباب غير الملتحقين بالمدارس ممّنّ تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاماً. وقد صممه 
أحد شركاء التنفيذ )منظمة كويست سكوب( بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم في عام ٣٠٠٢ بغية بناء 
مسار معتمد ومعترف به للعودة إلى التعليم النظامي بالنسبة إلى المتعلمين ممّن كانوا خارج مقاعد الدراسة 
لأكثر من عامين. وفي حين أنّ هذا البرنامج قد صُمّم للاستجابة لاحتياجات الشباب الأردني المعرضين للتأثر، 

فقد أدى تدفق اللاجئين السوريين إلى ضرورة التوسع في نطاق تقديم خدمات البرنامج إلى الشباب السوريين 
المنقطعين عن الدراسة، وإلى إيجاد برنامج منفصل للتعليم الاستدراكي للأطفال الأصغر سناً )من ٩ إلى ٢١ عاماً( 

بما يتيح لهم الالتحاق مجدداً بالتعليم النظامي الأساسي. وعلى الرغم من أن التمويل كان خارجياً )وهو موجه 
جزئياً للاستجابة إلى الأزمة السورية(، مع قيام مجموعة متنوعة من شركاء التنفيذ على تنفيذ تلك البرامج؛ فقد 
استمرت وزارة التربية والتعليم في مناغمة تلك الجهود عبر التنظيم الدقيق لأماكن تنفيذها، وتدقيق محتوياتها، 

والنظر ملياً في المواد الممكن شراؤها واستعمالها. وينظر شركاء التنفيذ في الأردن إلى هذا الواقع بوصفه مقوضاً 
لجوانب الإتاحة ويسر الوصول وقابلية التكييف والقبول في برامج تعزيز الثقافة للمتسربين بسبب الإطار التنظيمي 

الصارم – ذلك بأنه يفتقر إلى ما يلزم لتلبية احتياجات المتعلمين ومجتمعاتهم المحلية. 

فمثلاً: لا تعمل برامج تعزيز الثقافة للمتسربين حالياً سوى في نسبة مئوية ضئيلة من المدارس في عموم البلاد؛ 
وذلك من منظور بُعد الإتاحة. فعندما يتصل شركاء التنفيذ بالوزارة حاملين معهم براهين واضحة على الطلب 
على خدمات البرنامج والحاجة إليه في مواقع أخرى، فإنهم غالباً ما يجدون بيروقراطية مفرطة في استصدار 

الموافقات الرسمية ثم في تحمّل المسؤولية في المدارس المحلية كي تستضيف تلك البرامج؛ وهو ما يعرقل 

7 انظر استعراض البراهين من برامج التعليم المُسرَّع )٠٢٠٢(

https://inee.org/resources/accelerated-education-evidence-review
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تدشينها في مواقع أخرى. ويضاف لما سلف أن جهات التنفيذ وجدت صعوبة بالغة في تكييف برامجها كي يتيسّر 
إتاحتها إلى فئة ’الأطفال خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘ في الأردن، وذلك بسبب عدم تمكينهم من 

المرونة الكافية لتلبية التزامات كسب العيش المُلحة، وبسبب طبيعة الترحال الغالبة على كثير من العائلات، 
فضلاً عن الأعراف الاجتماعية المحافظة التي تمنع الإناث اليافعات من الانتظام في تلك البرامج. كما غالبَ 

برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين المعدلات المرتفعة لعدم إتمام الدراسة )تصل إلى ٥٧٪(، ومردهّا لأسباب منها 
-حسب المثبت حالياً- ضبابية الغاية الأسمى: فهل البرنامج مسارٌ للعودة إلى التعليم النظامي، و/أو دعم تحصيل 

المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب، و/أو هو تدخل للحماية يركز على إكساب المهارات الحياتية بغية 
تمكين الشباب من امتلاك المبادأة وتحديد الهدف في الحياة. بالنسبة إلى المتعلمين، يبدو أن الهدفين الأخيرين 

هما أكثر أهمية من الهدف السابق؛ لكن نقطة نهاية البرنامج )التي تتمثل في نيل شهادة معادلة لشهادة الصف 
العاشر( لا تحقق أياً من الهدفين في حد ذاتها. وعلى ذلك، تظل علامات الاستفهام قائمة في الأردن بشأن 

مدى مساهمة التناغم في جودة برامج التعليم المُسرَّع وجودتها، أو نيله منها – لا سيما حال انضباطها بضوابط 
تنظيمية ومركزية صارمة في مختلف جوانب التنفيذ والتقديم. 

في المقابل، نجد أن كولومبيا مثال على الافتقار إلى اتباع نهج موحد في تصميم البرنامج وتنفيذه، ما أدى 
إلى ارتفاع مستوى قابلية التكييف. فلطالما ناصرت الحكومة الوطنية في ذلك البلد نُهجاً معروفة باسم “نماذج 
التعليم المرن” من أجل تمكين مَن هم خارج منظومة التعليم النظامي من الوصول إلى مسارات تعليمية بديلة 

ونيل حقهم في التعليم. تتألف نماذج التعليم المرن من خمسة خيارات معتمدة من الوزارة للعمل البرامجي، وقد 
صيغت لتلبية احتياجات محددة لفئات سكانية مستهدفة عبر مجموعة من النماذج؛ بما في ذلك تعجيل جهود 

المنهج الدراسي، والتدريس المتعدد الدرجات، والتعلم عن بُعد/ الذاتي في المستويين الابتدائي والثانوي، 
وكلها خيارات يتاح للمدارس الاختيار من بينها )أو تكييفها واقتراح ما يناسبها( من أجل تلبية احتياجات السكان 

المحليين. ويسفر عدد من تلك النماذج عن تعلم معتمد ومسارات معتمدة للعودة إلى المسار التعليمي العادي، 
علماً بأن تلك النماذج تعد جانباً من منظومة التعليم النظامي.

أدتّ وزارة التربية والتعليم دوراً محورياً في إعداد الإطار العملي التشريعي والتنظيمي ضمن نماذج التعليم المرن، 
إلى جانب تمويل أجور المعلمين ضمن تلك النماذج. ومع ذلك، مُنحِت جهات تنفيذ البرامج درجة عالية من الحرية 

في تصميم المناهج الدراسية، واستراتيجيات التقييم، والنُهج التربوية. 

تتراوح جهات التنفيذ بين منظمات مجتمعية محلية، ومدارس فردية، ومؤسسات خاصة، وصولاً إلى منظمات 
دولية غير حكومية. غير أنه يجب عليها تقديم خطة مقترحة إلى وزارة التربية والتعليم كي تخضع للتقييم تمهيداً 

للإقرار أو الرفض. ويجب أن تحدد الخطة الشريحة السكانية المستهدف خدمتها، ومدة تنفيذ البرنامج، وكيفية 
ضمان تحقيق التحصيل الأساسي للمتعلمين. وحال اعتماد هذا العرض، تتلقى برامج نماذج التعليم المرن 

التصريح اللازم بعد إقرارها لاعتماد المتعلمين الحاصلين على ما يعادل المستويين الابتدائي أو الثانوي بناء على 
تحصيلهم الدراسي بدون الاضطرار إلى مراجعة قراراتهم أو الإشراف عليهم من جانب وزارة التربية والتعليم. 
وإلى جانب ذلك، تتمتع جهات تنفيذ نماذج التعليم المرن بحرية كبيرة في كيفية التحقق من تصميم البرامج 

وتنفيذها على نحو يلبي احتياجات الفئات المستهدفة. وهدياً بالتحديد الوارد في بحوث شراكة ACCESS، فقد 
أفادت جهات التنفيذ بأن تلك الحرية كفلت لهم توظيف الكوادر اللازمة في برامجها، وتطوير و/أو تكييف موادها 

المتعلقة بالتدريس والتعلم، وتنظيم الجدول الدراسي وتصميم برنامج التدريس بما يناسب احتياجات المتعلمين 
وظروفهم، وحشد موارد إضافية لتذليل بعض العقبات التي قد تواجه الفئات المستهدفة وتعسّر استمرارها في 

التعليم. يؤدي هذا النهج إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المقدمة إلى فئة ’الأطفال والشباب خارج المدارس 
المتجاوزون لسن صفوفهم‘، كما يجعل نماذج التعليم المرن ذات قابلية قوية للتكييف والقبول في أوساط 

المجتمعات المستهدفة بها. وفي المقابل نجد أن هذا المستوى الرفيع من الاستقلالية يعسّر أيضاً جوانب التتبع 
والمراقبة على صعيد مدى انتشار نماذج التعليم المرن ونطاقها ونتائجها، كما أنه يعرقل جهود تيسير الوصول إلى 

تلك النماذج وإتاحتها لجميع المحتاجين إليها. 
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يجسد المثال الأردني المخاطرة الكامنة في أية عملية للتناغم أو التوحيد المعياري، ذلك بأن البرامج تفتقر 
إلى قدرتها على التكيف والارتباط بالمتعلمين وتلبية احتياجاتهم؛ فضلاً عن التردي على صعيد معدلات استبقاء 
المتعلمين وانتقالهم إلى مسارات تعليمية أخرى وإتمام البرامج. وهذا الجانب السلبي ليس جديداً، بل سبق 

عرضه عندما شرعت مجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرعّ في تجربة المبادئ العشرة.8 على صعيد آخر، 
وبدون قدر من الإشراف على كيفية تنفيذ تلك المرونة ومدى فاعليتّها )كما في الحالة الكولومبية(، يصعب الوقوف 

على كيفية إفضاء قابلية التكييف إلى نتائج جيدة بالنسبة للمتعلمين في برامج التعليم المُسرَّع.

تُظهر بحوث شراكة ACCESS في نيجيريا وأوغندا أهمية جهود المناصرة والتفاعل مع جهات التمويل 
وأصحاب الشأن في منظومة التعليم الوطنية، إلى جانب جهود توحيد معايير تقديم الخدمة. وإذا تعذر تفاعل 
شيئين بالتناغم، فيخشى أن تخفق جهود توحيد خدمات التعليم المُسرَّع في تحسين جودة برامج التعليم 

المُسرَّع ويسر الوصول إليها بالنسبة إلى المتعلمين الذين يحتاجون إليها ويطلبونها.

أدىّ تصاعد التمرد في شمال شرق نيجيريا إلى زيادة أعداد الجهات المانحة والوكالات الدولية المعنية بالتوسع 
في برامج التعليم المُسرَّع بغية تجديد التحاق المتعلمين الذين انقطعوا عن التعليم بسبب المخاطر الأمنية 

والإغلاقات المدرسية المزمنة. تمثل الهدف من تنفيذ برامج التعليم المُسرَّع تلك في تقديم مسار بديل 
ومتسارع للمتعلمين المتجاوزين أعمار الدراسة لدى النظراء، وذلك لإتمام مرحلة التعليم الأساسي ثم الاختيار 
بين العودة إلى التعليم النظامي أو اغتنام فرص كسب العيش. بيد أن تنفيذ كثير من تلك البرامج جاء مخصوصاً 
بأنشطة قائمة على مشاريع، وهو ما قل معه التناغم في كيفية تنفيذها. وقد أدى ذلك إلى صعوبة عودة مَن 

أتمّوا تلك البرامج إلى التعليم النظامي؛ فكان هذا حافزاً لتوجيه جهود قوية صوب تحقيق التناغم وتوحيد المعايير 
في تقديم خدمات التعليم المُسرَّع في نيجيريا. تعاونت مجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرعّ مع فريق 

وطني مختص لتقديم الدعم إلى ما يلي: )أ( إعداد منهج دراسي وطني للتعليم المُسرَّع حرصاً على معادلة 
التحصيل من التعليم النظامي، إلى جانب إعداد إرشادات التنفيذ لتقديم خدمات التعليم المُسرَّع لتحقيق 
التناغم على صعيد تصميم تلك البرامج وتنفيذها؛ و)ب( مراعاة السياق وتجربة حزمة جديدة من مجموعة 

ري التعليم المُسرَّع.9  العمل المعنية بالتعليم المسرعّ لتدريب المعلمين، على أن تُوَجه تلك الحزمة إلى ميسِّ
وعلى الرغم من تلك الجهود، فما زالت الحاجة ماسّة إلى التحقق من توافر التمويل والالتزام السياسي بغية 

استيعاب تلك الجهود ضمن الأطر التشريعية على المستويين الوطني ودون الوطني. ومن النتائج الرئيسة 
المستقاة من تحليلنا للحالة النيجيرية أن جانباً كبيراً من قيادة تلك الجهود حتى الآن إنما هو بدافع من جهات 

خارجية، وهو ما أدى إلى إخفاق جهات حكومية مختلفة في احتمال المسؤولية عن متطلبات التمويل والتنظيم 
والتنفيذ المستمرة ضمن برامج التعليم المُسرَّع. ويضاف لما سبق أن تلك البرامج لم تتكامل بعد ضمن إطار 

سياساتي معتمد من المجلس الوطني للتعليم، ولم تحظ بالتمويل دون نسبة ٢٪ للعائد الاتحادي الموحد 
المخصص للتعليم الأساسي الشامل للجميع. ومن المهم أن منظمات المجتمع المدني على المستوى 

الوطني ما زالت غير مطلعة على العمل الذي باشره فريق المهمة المختص على المستوى الوطني بالتعاون 
مع مجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرعّ، بل إن تلك المنظمات لم تشارك مشاركة قوية في العمل حتى 
تاريخه. ويكتسي الدعم المقدم إلى تلك المجموعات في نيجيريا أهمية بالغة، لا سيما المنظمة الجامعة لها 
تحت مسمى “تحالف عمل المجتمع المدني المعني بالتعليم للجميع”، وذلك لدعم جهود المناصرة بالتعاون 

مع أهم صناع القرار والسياسات. بذلك تتمثل مخاطرة حقيقية في أنه بدون الجهود المتزامنة والعاجلة لإشراك 
تلك المجموعات ومناصرة جهودها فلن تساهم جهود التوحيد والتناغم مساهمةً قويةً في تحسين يسر الوصول 
إلى خدمات التعليم المُسرَّع أو تحسين جودتها – ومردّ ذلك في جانب كبير منه إلى أحد القيود الأضخم التي ما 

زالت حاضرة: ألا وهو التنفيذ والتمويل والتقديم على نحو مخصوص وانتفاعي. 

8 انظر التقرير المجمع للدراسات الميدانية لمبادئ التعليم المُسرَّع، ص. ٤١.

9 أطلقت وزارة التربية والتعليم المنهجَ الدراسي وإرشادات التنفيذ ضمن “برنامج التعليم المُسرَّع في التعليم الأساسي )ABEP(”، وذلك بصفة رسمية في حزيران/

يونيو ٢٢٠٢. من المقرر إطلاق حزمة تدريب المعلمين لدى مجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرعّ في وقت لاحق من عام ٢٢٠٢. 

https://inee.org/sites/default/files/resources/AEWG-Accelerated-Education-Principles-Field-Study-Synthesis-Report.pdf
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وبالمثل، وعلى مدار العقد المنصرم، شهدت أوغندا جهوداً قوية نحو بناء نهج منسق لتنفيذ برامج التعليم 
المُسرَّع؛ وتخلل ذلك اجتهاد شركاء التنفيذ في جهود التعاون المشترك من أجل ضبط الممارسات وإعداد 

إرشادات تنطبق على القطاع بأسره. علاوة على ذلك، ثمة مستوى مرتفع من الالتزام بتوحيد جهود برامج 
التعليم المُسرَّع في أوغندا في أوساط إدارات وزارة التربية والتعليم والرياضة، والمركز الوطني لتطوير المناهج 
الدراسية، وشركاء التنفيذ – وكل ذلك عبر مجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرعّ على المستوى الوطني. 

وقد أدت تلك الجهود إلى إعداد إرشادات برامج التعليم المُسرَّع، ومن بينها إطار عمل للمسؤولين على مستوى 
المناطق من أجل متابعة تنفيذ البرامج ومتطلبات تطوير المعلمين ونشرهم وتدريبهم على المنهج الدراسي 

الجديد لتلك البرامج. وجُل هذا مدفوع بالحاجة الماسّة العاجلة في أوغندا إلى دعم مسارات )العودة إلى( 
التعليم النظامي لأعداد كبيرة من اللاجئين ممّن تجاوزت أعمارهم سنّ الدراسة، لا سيما في أوساط اللاجئين 

المنقطعين عن الدراسة ممن يودون استكمال تعليمهم الأساسي، وتحصيل مؤهل معتمد معادل لشهادة التعليم 
الأساسي تمهيداً للانتقال إلى مسارات كسب العيش أو الارتقاء في فرص التعلم. 10 

لا جدال في أن تلك الجهود بلغت من القوة ما جعلها قادرة في أعين المعنيين على الارتقاء بجودة برامج التعليم 
المُسرَّع في ٢١ منطقة تنفذها وهي مضيفة للاجئين في البلد، غير أن القلق يتزايد لدى المسؤولين الحكوميين 

من “منافسة” تلك البرامج لخدمات التعليم النظامي بدلاً أن تكون مكملة لها. وقد تساءل المسؤولون المشمولون 
بمقابلات بحوث شراكة ACCESS في أوغندا عما إذا كانت برامج التعليم المُسرَّع ستؤدي إلى قيام أولياء الأمور 
والمجتمع المحلية بإخراج أبنائهم عمداً من التعليم النظامي انتظاراً لإلحاقهم ببرامج التعليم المُسرَّع. ذلك بأن 

النظرة إلى برامج التعليم المُسرَّع هي نظرة مفعمة برقي جودتها على غيرها، مع كونها تتيح المساعدة والحوافز 
المالية غير المتاحة في منظومة التعليم النظامي )مثل الزي المدرسي وخدمات النقل والوجبات المتاحة مجاناً(، 

إلى جانب السماح للتلاميذ بإتمام مسار تعليمي في إطار زمني مُتسارع. 

لوجود تلك المخاوف أسبابٌ وجيهة في رأي هؤلاء المسؤولين، إذ يوضح البحث أن برامج التعليم المُسرَّع تنتهي 
بخدمة أعداد أكبر من المتعلمين ممّن لا ينبغي لهم الالتحاق بها أصلاً، وما ذلك إلا لأنهم رأوا في تلك البرامج 

“قيمة مضافة” فوق التعليم النظامي في رأي أصحاب الشأن المعنيين على مستوى المجتمعات المحلية.11 
ومن ثم، وفي حين ضمنت جهود مجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرعّ )بالتعاون مع أصحاب الشأن 

على المستوى الوطني( تيسير جوانب يسر الوصول وقابلية التكييف والقبول في تلك البرامج بالنسبة 
إلى احتياجات اللاجئين المتعلمين، فإن تصورّات المجتمعات المحلية والأفهام المتشكلة لدى المتعلمين 

المستهدفين بتلك البرامج ودواعي وجود حوافز/أوجه دعم إضافية لازمة لفئة ’الأطفال خارج المدارس المتجاوزون 
لسن صفوفهم‘ دون سواهم إنما هي اعتبارات ما زالت في انتظار لمسة التغيير. بيد أن هذا الوضع القائم يقوض 

جهود التحقق من توجيه برامج التعليم المُسرَّع إلى خدمة المستهدفين بها – أي التلاميذ الذين انقطعوا عن 
الدراسة وتجاوزت أعمارهم سنّ الدراسة ولا يجدون لأنفسهم مسارات أخرى ممكنة. يضاف لما سلف أن تلك 

المفاهيم تخلق فصاماً غير حقيقي يجعل تلك البرامج في وضعية تنافسية فيما بينها، في حين أنها جُعِلتَ 
لتتكامل مع التعليم النظامي. وهذا الوضع يقلص في النهاية من إقبال صناع السياسات والقرار على المستوى 
الوطني في أوغندا على التوسع في تيسير الوصول إلى تلك البرامج لفائدة مجموعات أخرى من الأطفال خارج 

مقاعد الدراسة المتجاوزة أعمارهم سنّ الدراسة في بقية أنحاء البلاد. وعلى شاكلة نيجيريا هناك حاجة ماسّة 
تقتضي من فريق المهمة المختص المعني بالتعليم المُسرَّع على المستوى الوطني كي ينظر في كيفية 

إشراك المجتمعات المحلية والتواصل معها بخصوص دواعي تنفيذ تلك البرامج بالطريقة الحالية، إلى جانب دعوة 
شركاء التنفيذ إلى التدقيق في من يلتحقون بتلك البرامج. يقتضي ذلك تنظيماً فعالاً ومتابعة قوية للتحقق من 

الامتثال للتوجيهات المتعلقة بتنفيذ برامج التعليم المُسرَّع. 

10 منظمة بروفايد آند إيكويب. )١٢٠٢(. تقرير الدراسة الاستقصائية لخط الأساس في خطة الاستجابة التعليمية للاجئين والمجتمعات المضيفة )ERP(. دراسة غير 

منشورة.
11 انظر التقييم الشامل لبرامج التعليم المُسرَّع في المراكز الوطنية المعنية )٥١٠٢(، التقرير المجمع للدراسات الميدانية لمبادئ التعليم المُسرَّع )٦١٠٢(، 

استعراض براهين التعليم المُسرَّع )٠٢٠٢(. إضافة لما سبق، كشفت بحوثنا في أوغندا وباكستان عن أمثلة على إفضاء تلك المفاهيم المجتمعية إلى سحب 
الأطفال عمداً من منظومة التعليم النظامي لإلحاقهم ببرامج التعليم المُسرَّع. 

https://inee.org/sites/default/files/resources/AEWG-Accelerated-Education-Principles-Field-Study-Synthesis-Report.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/evaluations/meta-evaluation-of-nrcs-accelerated-education-programme.pdf
https://inee.org/sites/default/files/resources/AEWG_Accelerated Education Evidence Review.pdf
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 ما الدور والتأثير المنوطان بجهات التمويل في دعم جودة 
التعليم المُسرَّع؟

تعاظم دور مجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرعّ في خلال السنوات القليلة 
الماضية في سبيل مناصرة مجموعة متنوعة من الجهات المانحة والممولة وفق 
ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف، وذلك للارتقاء بالدعم المقدم إلى برامج التعليم 

المُسرَّع ونشرها في إطار الاستجابات الإنسانية والتعافي المبكر والتنمية. 
وبذلك ينطوي الهدف على شقين: الأول هو التحقق من أن زيادة التمويل المتاح 

لبرامج التعليم المُسرَّع تكفل التوسع في إتاحتها للمتعلمين المحتاجين إليها، 
وتحفز في نهاية المطاف جهود التوسع والمأسسة الموسعة لتلك البرامج ضمن 

نظم التعليم الوطنية. والثاني هو هدف ترسيخ فكرة مفادها أن التوسع في 
برامج التعليم المسرَّع وتمويلها إنما يعني قيام جهات التمويل بذلك بالتماهي 

مع المبادئ المستندة إلى البراهين وبالرجوع إليها حسب الموضح في المبادئ 
العشرة.12 وما انتهينا إليه في شراكة ACCESS هو برهان يؤكد أهمية جهات 

التمويل في زيادة الوصول إلى برامج التعليم المُسرَّع مع الارتقاء بجودتها، كما 
يكشف عن بعض المخاطر الكامنة في توجيه تلك البرامج والتحفيز عليها من 

جانب المجتمع الدولي. 

شهدت باكستان دعماً من المجتمع الدولي لبرامج التعليم المُسرَّع الموجهة إلى الفئات السكانية 
المستهدفة، ولولاه لتقلص بشدة ما بلغته تلك البرامج على صعيد الإتاحة ويسر الوصول وقابلية التكييف، 

ولضاقت سبل القدرة لدى المسؤولين الحكوميين على الإشراف على البرامج الجاري تنفيذها. 

هناك إرادة سياسية قوية في باكستان -إلى جانب أطر تشريعية وسياساتية موازية- لتلبية احتياجات فئة ’الأطفال 
والشباب خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘ عبر برامج التعليم المُسرَّع وعبر الفرص الأخرى للتعليم غير 

النظامي. تمثل التحدي في باكستان في عدم كفاية الموارد المالية لتقديم تلك البرامج، وهو ما اضطر أصحاب 
الشأن التعليمي على المستويين الوطني والإقليمي إلى النضال من أجل ترجمة السياسة إلى ممارسة فعلية. 

وفي حين جاء تمويل البرامج المبكرة للتعليم النظامي من الحكومة الاتحادية في باكستان، إلا أن لامركزية حوكمة 
التعليم التي اقترنت بتعاظم المشاركة الجيوسياسية في باكستان من جانب مجتمع المانحين )بسبب النزاعات 
في أفغانستان والعراق( قد أحدثت تحولاً كبيراً في المشهد. واليوم، نجد أن تمويل برامج التعليم المُسرَّع يأتي 
في جُلهّ من جهات مانحة خارجية عبر تنفيذ جهود مشتركة بين الهيئات التربوية الإقليمية والجهات الفاعلة من 

المجتمع المدني، أما الشأن التنظيمي فما زال في قبضة الهيئات التربوية الإقليمية. وقد كان للجهات الدولية 
المانحة دور محوري في دعم تلك الهيئات )إلى جانب وزارة التربية والتعليم الاتحادية(، وذلك عبر تمويل التوسع 
في نظام المعلومات والإدارة الخاص بالتعليم غير النظامي )NFEMIS(، والمشاركة في تدريب المعلمين، وإعداد 

منهج دراسي محدد لبرامج التعليم المُسرَّع، ودعم أوجه التحسين في البنية التحتية المدرسية.

12 هذا البحث لا ينظر في النقطة الثانية من هاتين النقطتين بتعمق كبير. ومع ذلك، ظهرت أدلةّ عند النظر في سياسات جهات التمويل وأولوياتها -مثل مكتب 

المفوضية الأوروبية للمعونة الإنسانية )ECHO( والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID(- تبٌينّ أن التعليم المُسرَّع آخذ في التوسع المتزايد بوصفه حلاًّ لاحتياجات 
فئة ’الأطفال والشباب خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘؛ وأن هذا التوسع ينطوي على اتخاذ المبادئ العشرة مرجعية صريحة لذلك. انظر “تقييم مجموعة 

العمل المعنية بالتعليم المسرعّ ٢٢٠٢” المنتظر صدوره لمطالعة مزيد من المعلومات عن تلك النتائج. 



جانب )ACCESS( 12شراكة تعجيل التغيير لتعليم الأطفال والشباب من أجل تقوية النظم

وفي حالة الأردن هناك آفاق عريضة لانتقال مهام التمويل والتنفيذ )إلى جانب مهام الإشراف( في 
برامج التعليم الاستدراكي وبرامج تعزيز الثقافة للمتسربين إلى وزارة التربية والتعليم عبر مبادرة تسريع 

الوصول لتعليم ذي جودة )AAI(. تمثل مبادرة تسريع الوصول لتعليم ذي جودة أوج جهود المناصرة الدؤوبة 
وجهود المشاركة من جانب المجتمع الدولي، إلى جانب الإرادة السياسية الوطنية؛ كما تتيح أفقاً رحباً 

للتحقق من التوسع في إتاحة برامج التعليم المُسرَّع والقبول بها وتيسير الوصول إليها بالنسبة إلى بعض 
المتعلمين الأشد تأثراً داخل البلاد. وتؤكد المبادرة صحة المقدمة المنطقية الباعثة على فرضية مجموعة 

العمل المعنية بالتعليم المسرّع ومفادها أن مشاركة جهات دولية مانحة من شأنه أن يُساهم في التنفيذ 
الأوسع نطاقاً لبرامج التعليم المُسرَّع وإضفاء الصبغة المؤسسية عليها، علاوة على أهمية المشاركة 

الجماعية في هذا الجانب. 

كذلك اعتمد تقديم خدمات التعليم غير النظامي في الأردن اعتماداً شبه كلي على التمويل الخارجي، وعلى دعم 
تقني مهم على صعيد التنفيذ من جانب منظمات )دولية( غير حكومية. وهذا على الرغم من اعتراف حكومة الأردن 

بالتعليم غير النظامي وبالتزامها بتقديمه، بما في ذلك برامج التعليم المُسرَّع، ضمن خطة التعليم الاستراتيجية 
للتعليم، وخطة الاستجابة الأردنية، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. لكن هناك اختلاف عن الحالة 

الباكستانية؛ فمن خلال المناصرة المشتركة وجهود المشاركة من المانحين أصبحت الحكومة بصدد تحمل 
المسؤولية عن التنفيذ باستخدام التمويل المقدم من صندوق مجمع لمساهمات مانحين متعددين، وهذا الصندوق 

هو مبادرة تسريع الوصول لتعليم ذي جودة )AAI(. يتمثل تركيز المبادرة على امتداد مرحلتها الثانية في دعم 
الفئات السكانية الأشد تأثراً من الأطفال والشباب المنتظمين في المدارس ومَن هُم خارج مقاعد الدراسة، مع 

التحقق من استدامة استجابات من قبيل برنامج التعليم الاستدراكي وبرامج تعزيز الثقافة للمتسربين، وإدماجها 
في منظومة التعليم. وفي إطار المبادرة، ستتحمل وزارة التربية والتعليم كامل المسؤولية عن برامج التعليم 

الاستدراكي وبرامج تعزيز الثقافة للمتسربين )أي عن جوانب التشغيل والتمويل والإدارة(، فيما ستساهم الجهات 
المانحة عبر صندوق تمويلي مجمع يخضع لإدارة الوزارة. 

ومع ذلك، توجد بعض التبعات العارضة وغير المتوقعة للمشاركة الخارجية ودعم التمويل المقدم إلى برامج التعليم 
المُسرَّع. وقد كان ذلك أشد ظهوراً في الحالتين النيجيرية والأوغندية. 

أدّى تمويل برامج التعليم المُسرَّع في أوغندا ونيجيريا عبر قنوات التمويل الإنساني إلى استهداف تلك 
البرامج لمجتمعات وشرائح سكانية متأثرة بقضايا الطوارئ الحادة. وقد أدى هذا بدوره )أو قد يؤدي( 

إلى نظرة أصحاب الشأن التعليمي الوطني لبرامج التعليم المُسرَّع بوصفها مرتبطة بالأزمات الإنسانية 
الحادة فحسب، لا بوصفها حلاً طويل الأمد لاحتياجات الملايين من فئة ’الأطفال والشباب خارج المدارس 

المتجاوزون لسن صفوفهم‘ الآخرين في كلا البلدين ممن يعانون من أشكال أخرى من التهميش – بدون أن 
يكونوا نازحين داخليين أو من اللاجئين.

توضح “خطة الاستجابة التعليمية” في أوغندا كيفية اطمئنان الحكومة إلى تقديم التعليم إلى الأطفال والشباب 
في مناطق استضافة اللاجئين في ظل إطار ناظم أوسع نطاقاً تحت مسمى “إطار التعامل الشامل مع مسألة 
اللاجئين”. تحدد الخطة المذكورة أن برامج التعليم المُسرَّع تشكل مساراً رئيساً لتمكين فئة ’الأطفال والشباب 

خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘ في مناطق استضافة اللاجئين من الوصول إلى خدمات التعليم 
المعادلة للتعليم الأساسي، وإتمام مراحلها. من المهم أن الخطة خارجة عن “الخطة الاستراتيجية للتعليم 

في أوغندا”، وتعد استجابة مؤقتة مدفوعة بدوافع إنسانية لتذليل واحد من أشد التحديات التي واجهها البلد 
في خلال السنوات القليلة الماضية – ألا وهو كيفية تقديم خدمات التعليم إلى أطفال اللاجئين )من جنوب 

السودان بالأساس( في وقت يتسم فيه تمويل التعليم المحلي بالتقييد، فيما تعاني المنظومة من تحديات 
في سبيل دعم الأطفال الأوغنديين بتعليم جيد ميسور لهم. يتولى المجتمع الدولي توفير التمويل الأكبر لخطة 
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الاستجابة التعليمية، وذلك عبر مسارات تمويلية إنسانية، علماً بأن جوانب الإدارة والتنفيذ منفصلة عن مشاركة 
المجتمع الدولي مع وزارة التربية والتعليم في الخطة الأبعد أمداً المعروفة باسم الخطة الاستراتيجية للتعليم. 
غير أن محصلة هذا النهج في المشهد التعليمي في بأوغندا تأتي على وجهين: الأول هو وجود رؤية متجذرة 

حالياً بين بعض منسوبي وزارة التربية والتعليم مفادها أن برامج التعليم المُسرَّع هي محض استجابة إنسانية 
يقتصر تنفيذها على اللاجئين المنقطعين عن الدراسة، أي أنها ليست استجابة ينبغي إتاحتها لنحو مليوني 
طفل وشاب من فئة ’الأطفال والشباب خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘ في أنحاء أخرى من البلاد. 

والثاني أن هذا الوضع قد عسّر مناصرة إدماج برامج التعليم المُسرَّع في التزامات التمويل المحلية، كما أفضى 
إلى تشظي المشهد التمويلي الدولي بين مسارات التمويل الإنساني )الموجَّه نحو خطة الاستجابة التعليمية( 

والتمويل المتمركز أكثر حول التنمية، وهو التمويل المدرج على الميزانية ارتباطاً بالخطة الاستراتيجية للتعليم في 
أوغندا. وهذا الفصل بين مسؤوليات التمويل والحوكمة في الخدمات التعليمية بين فئات اللاجئين وغير اللاجئين 

إنما يشكل قيداً إضافياً على قدرة المجتمع الدولي على اتباع نهج موحد تجاه مناصرة برامج التعليم المُسرَّع 
على امتداد المتوالية الإنسانية-الإنمائية. 

وكما سلف بيانه، فقد نُفِذَت برامج التعليم المُسرَّع في نيجيريا على نطاق محدود في خلال العقد المنصرم؛ إذ 
وجدت تدعيماً من المجتمع الدولي بوصفها استجابة تعليمية في حالات الطوارئ لمواجهة تمرد بوكو حرام في 
شمال شرقي البلاد. وعندما بدأ تنفيذ برامج التعليم المُسرَّع في الشمال الشرقي، انتفت الأسباب الوجيهة 

للتركيز على تلك المنطقة لأن عدد الأطفال والشباب المستهدفين ونسبتهم كانت أعلى بكثير في مناطق أخرى 
من البلاد. علاوة على ذلك، بدت تلك البرامج سبيلاً لتقديم خدمات التعليم في البلديات التي انعدمت فيها 

خيارات أخرى للإناث على صعيد التعليم الحكومي القائم حيث اضطرت كثيرات إلى الانقطاع عن الدراسة لعدّة 
سنوات. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التركيز على الشمال الشرقي قد تشكلّ أيضاً بدمج بُعد أمني وبمصالح 

جيوسياسية للمجتمع الدولي وللدولة النيجيرية، وذلك في ضوء الجهود الأوسع نطاقاً لمكافحة الإرهاب منذ 
هجمات أيلول/سبتمبر ١٠٠٢ في الولايات المتحدة. 

أما اليوم فإن نطاق الاحتياج إلى برامج التعليم المُسرَّع وحجمه يتجاوزان حدود تلك المنطقة من البلاد، ويؤكد 
تحليلنا أن الزيادة الأضخم حاصلة في أعداد فئة ’الأطفال والشباب خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘ 

في أنحاء من البلاد )تحديداً في الجنوب( حيث يقدم المجتمع الدولي دعماً ضئيلاً. وبالنظر إلى الطبيعة المتقدمة 
لخدمات التعليم في البلد والتمويل المحلي المحدود للغاية بالنسبة للتعليم غير النظامي، فهذا يعني أن الملايين 

من فئة ’الأطفال والشباب خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘ يفتقرون إلى مسارات العودة إلى التعليم 
النظامي. يوجد سببان لانعدام الإرادة السياسية على الوجه المبين، وكلاهما مرتبط بأسلوب مشاركة مجتمع 

المانحين في نيجيريا على مدار العقد الماضي. أولهما أن مشاركة المجتمع الدولي في “أزمة” فئة ’الأطفال 
والشباب خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘ في نيجيريا ما زالت تركز على شمال البلاد تركيزاً شبه 

حصري؛ ولهذا الواقع ارتباط بالعلاقات السياسية والاقتصادية الأعم بين جهات التمويل الثنائي وحكومة نيجيريا التي 
ما زالت -حتى اليوم- تتردد في الاعتراف بنطاق وحجم الحاجة إلى برامج التعليم المُسرَّع لمجموعات فئة ’الأطفال 

والشباب خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘ في الأنحاء الأخرى من البلاد. كما أن معظم الجهات المانحة 
تفتقر إلى السلطة التي تخولها تعزيز برامج التعليم المُسرَّع بوصفها حلاً لمشكلة نيجيريا المتوطنة في أوساط 
فئة ’الأطفال والشباب خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘، لا سيما في الجنوب الذي تقاعست سلطات 
الدولة فيه عن تلقي الدعم الدولي أو المساعدة الدولية. علاوة على ذلك، وحتى في الشمال الشرقي حيث 

مول المجتمع الدولي برامج التعليم المُسرَّع ونفّذها، نجد أن بحوثنا كشفت عن تفعيل تلك البرامج في مجتمعات 
محلية لا توجد فيها مدارس نظامية حكومية. ولهذا تبعة تتمثل في اعتبار برامج التعليم المُسرَّع بديلاً للتعليم 

النظامي، لا مكملاً لها. وإذا لم تُفندّ تلك النظرة فقد ينتهي بها الحال إلى وضع مماثل للحاصل حالياً في أوغندا – 
فعلى الرغم من قدرة برامج التعليم المُسرَّع على اتخاذ شكل الاستجابة الإنسانية والدعم الإنساني لمن عدموا 
كل سبيل آخر إلى الوصول إلى التعليم، ومع استيعاب تلك البرامج ضمن منظومة التعليم الوطنية بوصف البرامج 
مساراً بديلاً لمن انقطعوا عن الدراسة في مرحلة ما وباتوا ينشدون العودة إلى التعليم، فإن النظرة إلى البرامج 

مقصورة على كونها استجابة تخص الظرف الإنساني. 
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هل الاعتراف ببرامج التعليم المُسرَّع في استراتيجيات قطاع التعليم وسياساته 
وخططه يزيد من يسر الوصول إلى برامج التعليم المُسرَّع و/أو جودتها؟

شهدت الأعوام القليلة الماضية وجود مكونّ رئيس من مكونات 
استراتيجية الفريق العامل وأنشطته ذات الأولوية، ألا وهو تعاون الفريق 
مع أصحاب الشأن التعليمي وصناع السياسات على المستوى الوطني 

بغية التحقق من مراعاة برامج التعليم المُسرَّع ضمن الاستراتيجيات 
الوطنية للتعليم وخطط قطاعاته وسياساتها، وكذلك ضمن خطط 

الاستجابة الإنسانية حيثما لزم. يؤكد مبدآن من المبادئ العشرة 
لدى مجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرعّ ضرورةَ التماهي بين 
برامج التعليم المُسرَّع من جانب، وأطر العمل والسياسات والهياكل 

الخاصة بوزارات التربية والتعليم وبالشأن الإنساني من جانب آخر. 
وهناك مبادئ أخرى متعددة تتعلق بالمتعلمين والمعلمين والمناهج 
الدراسية والتقويم ومسارات الانتقال والمتابعة والتمويل، وكلها تؤكد 
أهمية التماهي مع الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة. واشترك 

معظم بلدان شراكة ACCESS في وجود إطار عمل تشريعي قوي يقر بحقوق فئة ’الأطفال والشباب خارج المدارس 
المتجاوزون لسن صفوفهم‘ في الوصول إلى خدمات بديلة وخدمات التعليم غير النظامي، مع اعتبار برامج التعليم 

المُسرَّع -في بعض الحالات- وسيلة لتحقيق غاية الوصول المذكورة. ومع ذلك، وعلى الرغم من وجود سياسة قوية 
وإطار تشريعي قوي، ومن الاعتراف ببرامج التعليم المُسرَّع وإدماجها في استراتيجيات التعليم وخططه؛ فإن تقديم 

برامج التعليم المُسرَّع وجودتها يظلان محل تفاوت لا سيما في غياب نماذج تمويل مستدام.

تتسم منظومة التعليم في كولومبيا وباكستان باللامركزية الشديدة، ما يُعسّر التمويل المستدام وتقديم 
المساعدة التقنية بصورة مستدامة حرصاً على جودة التنفيذ. ويعني ذلك في المقابل تعذر جانبيَ يسر 
الوصول والإتاحة في تلك البرامج، خصوصاً في المناطق التي تضم الفئات الأشد احتياجاً والأدنى مورداً. 

فصار البديل هو توجيه العمل البرامجي نحو المناطق أو استهداف الفئات السكانية التي يحددها المجتمع 
الدولي بوصفها صاحبة الأولوية، وذلك على الرغم من وجود بيئة سياساتية داعمة تضمن الحق في التعليم 

للجميع، بما في ذلك ما يكون عبر برامج التعليم المُسرَّع.

كشفت بحوثنا في كولومبيا عن وجود إطار تشريعي قوي مقترن بمستوى عال من اللامركزية والمرونة المترتبة 
عنه، وقد أدى ذلك إلى مجموعة متنوعة من النماذج التعليمية المرنة؛ ومنها البرامج الممكن تصنيفها تحت برامج 

التعليم المُسرَّع. يكفل قانون التعليم العام لسنة ٤٩٩١ في البلاد الحق في التعليم لكل الأطفال والمراهقين 
بقطع النظر عن الانتماء الاجتماعي أو القدرة البدنية أو الجنسية. ثم يتوسع القانون ويحدد بنص صريح أن الالتزام 

واقع على الحكومة لضمان الحق في التعليم بالنسبة إلى مَن تعذر عليهم الوصول إلى منظومة التعليم أو 
الاستمرار فيها، أو لمن هم عرضة للسربّ منها. غير أن كولومبيا تحظى باختلاف هيكلي مهم يتمثل في أن 

نماذج تعليمها المرن تقع تحت المظلة الأحوى للتعليم النظامي، لا غير النظامي. وينص القانون العام على اعتبار 
نماذج التعليم المرن جانباً أصيلاً من التعليم النظامي للأطفال والشباب المنتمين لأية فئة من الفئات الآتي بيانها 

ممن هم عرضة للإقصاء من التعليم:
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التلاميذ الذين يعانون من فقر مزمن، أو عدم المساواة، أو من التهديد بالعنف؛ 	 
التلاميذ ذوو الاحتياجات الخاصة؛	 
التلاميذ الذين لم يُتمّوا التعليم النظامي؛	 
التلاميذ المنتمون إلى أقلية عرقية؛	 
التلاميذ القاطنون في مناطق ريفية؛ و/أو	 
التلاميذ الذين يحتاجون إلى إعادة الإدماج في المجتمع )مثل فئة المحاربين المسلحين السابقين(.	 

إن إدراج نماذج التعليم المرن تحت مظلة التعليم النظامي -مقترنة بصلاحية واضحة وقوية للتصدي للإقصاء 
التعليمي- قد أسفر عن تمويل أفضل ودعم أرقى مقارنة بالبلدان الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، كشف بحثنا أيضاً 
عن عدم إتاحة نماذج التعليم المرن حتى الآن للأطفال والشباب بالقدر المناسب. بل إن تقديمها يتسم بالتفاوت 
الشديد فيما بين مناطق البلد بسبب اجتماع عاملين؛ أولهما الطبيعة اللامركزية الشديدة لمنظومة التعليم التي 
تفرض على المدارس المحلية أو المجتمعات المحلية أو غيرها من جهات تقديم الخدمات التعليمية تحديدَ الحاجة 

إلى نماذج التعليم المرن ثم تصميم النماذج المطلوبة وتنفيذها. وغالباً ما لا تتوفر القدرات المحلية الأصيلة لذلك 
إلا بمقدار ضئيل؛ وثانيهما فهو الدعم التقني الخارجي والخبرات الخارجية التي لا تتاح على قدم المساواة لجميع 

مناطق البلاد، بل إنها غالباً ما تكون مدفوعة بمصالح جهات التمويل وشركاء التنفيذ وأجنداتهم. وقد أسفر ذلك إلى 
الآن عن مستويات مرتفعة من الدعم لتنفيذ النماذج التعليمية المرنة في المناطق الأشد تأثراً بالأزمة الفنزويلية، 

غير أن مناطق أخرى من البلاد تلقت دعماً أقل من ذلك بكثير على الرغم من تأثرها سابقاً بالهجرة الداخلية 
والنزوح الداخلي والتهميش الاقتصادي/الاجتماعي. وبدون نهوض وزارة التربية والتعليم بدور مهم في الإشراف، 

وفي ظل ضعف التنسيق بين مقدمي ذلك الدعم، فقد انتهى بحثنا إلى أن اللامركزية أسفرت عن إفراط في تقديم 
النماذج التعليمية المرنة ببعض المناطق، وعن انعدام الوصول إليها تماماً في مناطق أخرى. 

ثبت أن هذه الحال قائمة أيضاً في باكستان؛ إذ توجد فيها بيئة تشريعية وسياساتية قوية إزاء برامج التعليم 
المُسرَّع، وهي بيئة تقر بأهمية الارتقاء بالجودة، وتدريب المعلمين، وتطوير المناهج الدراسية والاختبارات وآليات 

المتابعة. ومع ذلك، هناك تراجع شديد في التعليم، علماً بأن المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد تقع على 
المقاطعات بسبب صياغة السياسات والتخطيط والمناهج الدراسية والمعايير والإطار التنظيمي. وعلى غرار الوضع 

في كولومبيا، يتيح هذا الوضع استجابة برامج التعليم المسرَّع للتحديات المحلية بدون التحلي بالاستدامة على 
الدوام )بسبب كونها ممولة من جهات مانحة في الغالب(، مع كون تقديم تلك البرامج متفاوتاً بسبب مشاركة 

جهات التمويل وشركاء التنفيذ التقنيين ومصالحهم – إذ غالباً ما يكون الباعث هو مصالح لا تركز على احتياج 
المتعلم، بل على بواعث اهتمام جيوسياسية ودمج بُعد أمني. 

ومثلما سبق بيانه عن الحالة الأردنية، تحظى برامج التعليم الاستدراكي وبرامج تعزيز الثقافة للمتسربين 
بالاعتراف المحدد والاعتماد الصريح والدعم البينّ بوصفها مسارات للتعليم غير النظامي في الخطة الاستراتيجية 

للتعليم، وفي خطة الاستجابة الأردنية، وفي الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. وعلى الرغم من ذلك، 
يفيد تحليلنا بأن هذا الاعتراف في السياسة لم يُتَرجَم إلى التزام حكومي مستمر ومسؤولية حكومية مطرّدة عن 

تلك البرامج. وكان الدعم المقدم إلى تلك البرامج متقلباً في الماضي، والسبب الأكبر في ذلك هو عدم اقتناع 
كبار صناع القرار في الحكومة بأهمية استمرار تلك البرامج. وفي حين أنّ مبادرة تسريع الوصول لتعليم ذي جودة 
تتيح حالياً فرصاً جديدة في برامج التعليم المُسرَّع بما يتيح دعمها على نطاق واسع، فلا تزال إدارة التعليم غير 
النظامي تكابد نقصًا فعلياً في الموارد البشرية الفعلي والقدرات. وإذا كانت الحالة الأردنية تشكل نقطة واضحة 

فإنها تكشف عن أن اعتماد برامج التعليم المُسرَّع وإدراجها في السياسات يعد ركناً واحداً من عدة أركان. ذلك بأن 
الاعتراف في السياسة -بدون اقترانه بتدبير الموارد المالية والتنظيمية والبشرية اللازمة لتحقيق التنفيذ الفعال- لن 

يثمر على الأرجح عن تحسين إتاحة تلك البرامج ولا عن تيسير تنفيذها بجودة محسّنة.13

13 تؤكد هذه النقطة نتيجةً رئيسية من نتائج استعراض البراهين بشأن التعليم المُسرَّع )٠٢٠٢(، وهي أنه مع الاعتراف ببرامج التعليم المُسرَّع في عدد من الخطط 

الاستراتيجية التعليمية الوطنية إلا أن الاعتراف لم يتجلّ بعد في )أ( المسؤولية الحكومية عن تلك البرامج والإشراف الحكومي عليها ضمن استراتيجية طويلة الأمد؛ 
وفي )ب( المخصصات المالية لتلك البرامج من الميزانيات الوطنية؛ وفي )ج( تنظيم المتعلمين وإدماجهم في منظومات المعلومات والإدارة الخاصة بالتعليم. أفاد 

الاستعراض بأن برامج التعليم المُسرَّع لن تُنَفَذ على نطاق واسع على الأرجح حسب مقتضى الحاجة إليها والطلب عليها، وذلك لحين تغيير الواقع المذكور آنفاً. 

https://inee.org/sites/default/files/resources/AEWG_Accelerated Education Evidence Review.pdf
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هل يمكن للقياس المتسق والمتابعة المنتظمة لنتائج البرامج أن 
يحسّنا جودة العمل البرنامجي؟ 

هدياً بقيادة الفريق العامل واستناداً إلى النتائج المستمدة من 
استعراضات البراهين السابقة التي كشفت عن اختلالات وفجوات 

في البيانات التي تجمعها البرامج، فقد بُذِلتَ جهود مهمة لتحسين 
التوجيه بشأن النتائج المطلوب قياسها في إطار برامج التعليم المُسرَّع، 

وكيفية عمل ذلك.14 والفرضية المتوخاة في هذا الصدد هي أنه إذا 
رصدت البرامج تلك البيانات بأسلوب أكثر اتساقاً واتحاداً في المعايير 

فستكون في وضعية أفضل لإدخال التحسينات على نتائجها استناداً إلى 
البراهين، فضلاً عن زيادة الوضوح ورقي القدرة على اقتفاء الحاجة إلى 
برامج التعليم المُسرَّع وآثارها على مستوى المنظومة. وهذا من شأنه 
الارتقاء بجودة عمل البرنامج ككل، وتقوية البراهين استناداً إلى فعالية 

برامج التعليم المُسرَّع.

حددت بحوثنا عدداً من التحديات الماثلة التي تعوق استغلال البيانات في توجيه التحسينات على صعيد 
الجودة في تقديم برامج التعليم المُسرَّع. أولها هو الافتقار المتكرر إلى جمع البيانات العالية الجودة على 
مستوى النتائج وحسن استغلالها بانتظام واتساق. وثانيها استمرار المشاكل القوية في كيفية استغلال 
تلك المنظومات حتى مع جمع البيانات على مستوى البرنامج ومع استقرار النظم. وثالثها استمرار القيود 
التي قد تعرقل وصول صناع القرار إلى تلك البيانات واستغلالها في إعادة صياغة السياسات والممارسات 

المرتبطة بالتعليم المُسرَّع، وذلك حتى مع توافر البيانات على مستوى المنظومة. 

وسعياً إلى التبحّر في أولى المشاكل المذكورة أعلاه، نجد من واقع بحوثنا أنه متى لم تتسم المنظومات 
والهياكل بالقدرة المستقرة على جمع المعلومات وتحليلها ونشرها على مستوى برامج التعليم المُسرَّع 
فستقلّ القدرة على فهم أثر تلك البرامج ووثاقة صلتها بمنظوماتها. فمثلاً: واجهت كولومبيا تحدياً قوياً في 

استقاء أي بيانات على مستوى المنظومة بخصوص نطاق نماذج التعليم المرن ونطاقها ومداها وأثرها؛ وذلك 
لأسباب أهمها النهج اللامركزي المتبع في تصميم تلك النماذج وتنفيذها وتنظيمها. هناك نقص في البيانات 

المتسقة القوية بشأن معدلات الإتمام/الانتقال عبر نماذج التعليم المرن، وكذلك في البيانات المتعلقة بأي نتائج 
للتعلم بخصوص مَن خاضوا تلك النماذج – حتى وإن جمعت جهات التنفيذ تلك المعلومات بجهد فردي. والسبب 

الأهم لذلك هو أن وزارة التربية والتعليم لا تحمل تفويضاً حالياً في هذا الصدد )بسبب هيكل الحوكمة اللامركزي( 
يخولها أن تطلب من نماذج التعليم المرن تقارير متصلة ببيانات على مستوى النتائج بعد اعتماد البرامج. وهذا 

الواقع يتسبب في تقويض شديد لأي مستوى من الإشراف والمساءلة حيال جودة العمل البرنامجي في بيئات 
العمل المدرسي أو المجتمعي المنفردة. أي أن الاستقلالية بدون المساءلة -ولو في الحالة الكولومبية على 

الأقل- تشكل تحدياً قوياً لأية جهود بقيادة المنظومة لتحسين التوزيع المنصف للنماذج التعليمية المرنة ولضمان 
جودة النتائج بالنسبة إلى المتعلمين المشاركين في تلك البرامج.

وبالتوسع في الحديث عن النقطة الثانية بشأن البيانات نجد أنه حتى لو روعي جمع البيانات في تصميم النظم 
والهياكل إلا أن جودتها محدودة بكفاءة مستخدمي تلك النظم. وعطفاً على ما سلف بيانه في الحالة الباكستانية، 

وبدعم من وكالة التعاون الدولي اليابانية، فقد أنشأت حكومة باكستان “نظام المعلومات والإدارة الخاص بالتعليم 
غير النظامي” )NFEMIS( لتتبع مجموعة من المعلومات المتعلقة بالبرامج الحالية للتعليم المُسرَّع في أنحاء البلاد. 

وقد جاء تدشين نظام المعلومات والإدارة الخاص بالتعليم غير النظامي لغاية صريحة هي تمكين الحكومة من 

14 انظر مجموعة أدوات المتابعة والتقويم لبرامج التعليم المُسرَّع

https://inee.org/sites/default/files/resources/AWEG M%26E Toolkit - ENGLISH_0.zip
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استعراض النظام بأسره لاستجلاء البرامج الجاري تنفيذها وتحديد أماكنها والمستفيدين منها وأعدادهم ومصادر 
تمويلها. ومع ذلك، وعلى الرغم من إعداد المنظومة وتنفيذها، فإن نظام المعلومات والإدارة الخاص بالتعليم غير 

النظامي يفتقر إلى الاستغلال الجيد، وذلك لأسباب أهمها أن كثيراً من القائمين على تنفيذ برامج التعليم المُسرَّع 
إما أنهم لا يعرفون بوجود المنظومة أو بضرورة إدخال بيانات برامجية أساسية فيها، و/أو لأنّ بعض مقدمي الخدمة 

يقررون عدم إدخال البيانات في المنظومة. وهذا الواقع يعرقل جهود صناع السياسات وجهات التمويل والتنفيذ على 
المستويين الوطني أو الإقليمي لتحصيل رؤية كاملة عن أماكن تنفيذ برامج التعليم المُسرَّع وآثارها. وكانت النتيجة 

أنّ كثيراً من أنحاء باكستان وشرائح سكانية معينة ما زالت تعاني من ضعف في خدمات برامج التعليم المُسرَّع، 
فيما تحظى جيوب صغيرة من البلاد بخدمات مفرطة منها في ظل تنفيذ برامج متعددة فيها في آن واحد.

وأخيراً، وحتى في حال جمع بيانات نتائج المتعلمين على مستوى البرنامج وعرضها، فإنها لا تؤدي في المعتاد إلى 
تحسينات في وصول فئة ’الأطفال خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘ إلى برامج جيدة للتعليم المُسرَّع. 

وقد ثبت ذلك في الحالة الأردنية؛ إذ انتهت البحوث إلى وجود أعداد دقيقة عن الالتحاق والإتمام في ما يخص 
برامج التعليم الاستدراكي وبرامج تعزيز الثقافة للمتسربين، ومَرَد ذلك بالأساس إلى التنظيم الحكومي الصارم 

لتقديم خدمات برامج التعليم المُسرَّع. ففي كلا نوعي البرامج كان عدد الملتحقين )٦٠٨٤ أفراد في برامج تعزيز 
الثقافة للمتسربين و٣٦٧ فرداً في برنامج التعليم الاستدراكي في خلال عام ٠٢٠٢( منخفضاً إلى حد كبير قياساً 
على أعداد فئة ’الأطفال والشباب خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘ على مستوى البلد، مع تفضيل غير 

تناسبي للأردنيين على الرغم من النسبة الأعلى من فئة ’الأطفال والشباب خارج المدارس المتجاوزون لسن 
صفوفهم‘ في أوساط اللاجئين السوريين. علاوة على ذلك، ثبت أن عدد المتعلمين المنتظمين فعلياً في نوعي 

البرامج كان أقل بكثير، وأن عدد مَن أتمّوا برامج تعزيز الثقافة للمتسربين )٩٥٧ فرداً في عام ٠٢٠٢ و٤٨٦ فرداً في 
عام ١٢٠٢( كان أقل بكثير من عدد الملتحقين. وفي حين أنهّ قد أُعدَّت تقارير منتظمة بشأن بيانات برامج تعزيز 

الثقافة للمتسربين إلى جانب تجميعها وتتبعها من جانب وزارة التربية والتعليم، فإنه لا يظهر -حتى الآن- وجود أي 
حافز لتغيير الوضع القائم وتحسين جوانب وثاقة الصلة والإتاحة والجودة في البرنامج. ومن ثم، فمن النادر أن تؤدي 
البراهين والبيانات وحدها إلى التغيير؛ بل إنه ما لم تعضد تلك البراهين أجندة سياسية محددة أو مسعى سياسياً 
محدداً فالغالب أن يتوفر حافز ضئيل لدى صناع القرار لإحداث التغيير. 15 وهدياً بنافذة السياسة التي أحدثتها مبادرة 
تسريع الوصول لتعليم ذي جودة، فقد تيسر الآن فحسب تحصيل تلك البيانات انطلاقاً من دعوة إصلاحية ورغبة في 

التحرك من جانب وزارة التربية والتعليم وشركائها.

15 هذه النقطة مشمولة بعرض متعمق في إصدار بعنوان الديناميات والمعضلات في التعليم في بيئة النزوح، وفيها ينتهي التقرير إلى أن “التغيير -في تلك الحالات- 

رهن لا على البراهين فحسب )مثل الأثر أو التكلفة(...، بل على النظم وأولويات الجهات المؤثرة أيضاً. وللاتجاهات والنماذج السياقية ولعلاقات القوة النظامية/غير 
النظامية أهميتها... التي تعادل أهمية البراهين من حيث توجيه البوصلة نحو قضايا محددة” )ص. ٣٣(.

https://api.cofraholding.com/media/2516/dynamics-and-dilemmas-within-the-education-in-displacement-ecosystem-report.pdf
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لماذا تكتسي تلك النتائج أهمية بالنسبة إلى مجموعة العمل 
المعنية بالتعليم المسرعّ وإلى غيره؟

جاءت كتابة هذا البحث لتجميع أهم النتائج من تحليل الاقتصاد السياسي لتقديم خدمات التعليم المُسرَّع في 
خمسة بلدان ركزت عليها شراكة ACCESS، ولإدراج ذلك ضمن الحوار المعني بالأولويات الاستراتيجية لمجموعة 

العمل المعنية بالتعليم المسرعّ. ولهذا البحث ارتباطات مهمة بالنسبة إلى عمل مجموعة العمل المعنية بالتعليم 
المسرعّ، وكذلك لغيرها من أصحاب الشأن الباحثين عن إحداث التغيير في المنظومات في السياقات ذات الأعداد 

الوفيرة من فئة ’الأطفال خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘. 

أولاً: أن العمل ضمن نطاق واحد من حيث تحسين الوصول إلى التعليم أو جودته، بدون ربط ذلك 
بأشياء أخرى؛ لن يسفر عن تغيير منهجي على الأرجح. فمثلاً: ثبت لدينا أن إيجاد الأدوات والنُهج والتوجيه 

ومعايير الممارسات المثلى المهتدية بالبراهين إنما يقتضي دعماً من جهود مكملة لتوجيه الطلب على تلك النظم 
والأدوات والتوجيهات ولحسن الاستفادة منها. كما انتهينا إلى أن بناء منصات لتوليد البراهين والبيانات بشأن 

احتياجات تقديم خدمات التعليم المُسرَّع إنما يقتضي دعماً متولداً من الالتزام ومن القدرة على استغلال تلك 
البيانات في )إعادة( صياغة صنع القرار. ومع ذلك، ثمة عدد من المحفزات )المثبطات( الواضحة بالنسبة إلى جهات 
التنفيذ والتمويل والتنظيم في مجال التعليم كي يتسنى لها الاهتداء بما يتاح لها عبر البحث والبيانات والتقييمات 
السابقة واللاحقة. والثابت أن البراهين لا تحظى بالترحيب أو الطلب عادةً متى جاءت مناقضِة للمعروف السائد أو 

للوضع الراهن أو للمعتقدات السائدة. لذلك، من المهم إيجاد الظروف المؤاتية التي تكون فيها البراهين 
مطلوبة وتضمن المساءلة عن استغلال تلك البراهين. إن البراهين والأدوات والتوجيهات لن تؤدي على 

الأرجح إلى تغيير منهجي بدون نشاط للمشاركة والمناصرة، وآليات مساءلة فعالة.

وثانياً: يشيع في المجتمع الدولي نقاش دائم عن حاجة التغيير المنهجي -بالضرورة- إلى إرادة سياسية وطنية 
قوية ومناصرين أقوياء في هذا الصدد. وفي حين تؤكد بحوثنا في شراكة ACCESS أهمية ذلك، فقد حددنا أيضاً 
مدى الأهمية الحاسمة للإرادة السياسية و/أو الإرادة التنظيمية للمانحين الدوليين وللمنظمات غير الحكومية 
ولوكالات الأمم المتحدة. ففي كل بلد من البلدان محل التركيز في شراكة ACCESS نجد دوراً مهماً للمجتمع 

الدولي في تشكيل منحنى تقديم برامج التعليم المُسرَّع، و/أو تمويلها، و/أو تنظيمها. غير أن هذا التأثير -كما 
رصدناه- غير مدفوع بالرغبة في تعزيز مصالح فئة ’الأطفال والشباب خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘ 

وتلبية احتياجاتهم فحسب، بل إنه مدفوع أيضاً بتفويضات منظماتهم وبمصالحها وأجنداتها التي تحدد المستفيدين 
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والغايات التي تريد تلك المنظمات المشاركة في إحداث التغيير المنهجي لها. فمثلاً: يمكن لدوافع الجهات 
المانحة الجيوسياسية تجاه المشاركة في تدابير الاستجابة للاجئين ودعمهم )وهي دوافع مرتبطة في الغالب 
ببواعث أوسع تتعلق بالبُعد الأمني( أن تنتهي بتقويض فرص التغيير المنهجي لكل فئة ’الأطفال خارج المدارس 

المتجاوزون لسن صفوفهم‘. كما أن شركاء التنفيذ غالباً ما يسعون إلى تعزيز البرامج والفرص التي أبدوا اهتمامهم 
بها وأدوا دوراً فيها بوصفهم جزءاً من الحل. الغالب ألا تتبع هياكل الإعانة الدولية والبنية التحتية المرتبطة 
بها نهجاً متمركزاً حول المتعلمين في سبيل التفاعل مع منظومات التعليم وتنفيذ العمل فيها. وهذا 

من شأنه تقويض أي أفق لتحقيق تغيير تحويلي. 

ثالثاً: وأخيراً، تُبرز بحوثنا أهميةَ جهود الاعتراف والتقدم نحو تحقيق تغيير منهجي حيثما وُجِدَت أسس 
واضحة موضوعة بالفعل. وقفنا في كل بلد من البلدان الخمسة التي أجرينا فيها بحوثنا في خلال المرحلة 
الأولى على أمثلة للفرص المنطوية على آفاق للارتقاء بتنسيق تقديم خدمات التعليم غير النظامي، فضلاً عن 

فرص الارتقاء بجوانب التنظيم و/أو التمويل و/أو التنفيذ حرصاً على تعزيز جوانب الإتاحة و/أو يسر الوصول و/أو 
قابلية التكييف و/أو القبول للمحتاجين إليها. أما وجه الاختلاف فهو درجة وجود “نافذة للفرص” يحدوها تلاقي 
الاهتمامات العالمية والوطنية والمحلية من أجل أداء المطلوب بصورة مختلفة. هناك عامل مهم مؤثر في قرار 

مشروع شراكة ACCESS بشأن محل تنفيذ العمل في المرحلة الثانية، وتمثل ذلك العامل في وجود تلاقٍ بين 
“الاستعداد للتناغم” والاعتراف بالنتائج بين أصحاب الشأن التعليمي في البلد محل “الحاجة إلى 

التناغم” )انظر الشكل رقم ٢ أدناه(. 

الشكل 2
تقييم الاستعداد للمشاركة

من education.org وثيقة التوجيه الإرشادي الرفيع المستوى، حتمية التعافي بعد كوفيد: خمسة دروس أساسية في القيادة لسدّ 
الفجوة في التعلم

الحاجة إلى التوسع في التماهي 
والتوحيد المعياري بدافع ما يلي:

ارتفاع عدد فئة ’الأطفال والشباب خارج 	 
المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘

ارتفاع مؤشر انعدام المساواة	 
تعدد شركاء التنفيذ والجهات المانحة 	 

وفق تنويعات كبيرة في البرامج 
الجاهزة للتوسع
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الجاهزية للتوحيد المعياري
مرتفعة

عة
تف

مر

منخفضة

إيلاء الأولوية للتوحيد 
المعياري

سرعة التصرف لتعزيز 
التوحيد المعياري بين أهم 

الأولويات

تعزيز الجاهزية
إجراء تحليل للموقف 

ولخطة العمل

الاستعداد بحذر
مواصلة جهود المتابعة 

وتحديث البيانات والتكامل 
مع نظام إدارة المعلومات 

التربوية 

المراقبة والتقييم
التركيز على قوة التعليم 

الأساسي

تزيد الجاهزية للتوحيد المعياري عبر ما يلي:
القدرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية	 
الاعتراف ببرامج التعليم المُسرَّع أو تهيئتها بوصفها 	 

استجابة سياساتية وطنية لاحتياجات فئة ’الأطفال 
والشباب خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘

الاعتراف بالقائم حالياً من خدمات التعليم غير 	 
النظامي أو مسارات التعليم البديل
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خلاصة القول إن واحداً من أهم الرسائل وأبسطها )بدون تبسيط مُخل( المستفادة من المرحلة الأولى 
في شراكة ACCESS تتعلق بالأهمية البالغة لمقاربة التغيير المنهجي من منظور مرتكز على المتعلم 

ومتمحور حوله. ويذكرنا إطار الأبعاد الأربعة لتوماشيفسكي بأننا عندما ننظر في أسئلة الإتاحة ويسر الوصول 
والقبول وقابلية التكييف عند تقديم الخدمات التعليمية الحالية، علينا أن نطرح على الدوام الأسئلة التالية:

مَن المستفيد، وما ظروف الاستفادة، وما النتائج التي يمكن معها تلبية تلك الأبعاد الأربعة أو عدم تلبيتها؟  )1(
لماذا قد تكون تلك هي الحالة بناءً على الوضع التعليمي الراهن من حيث الحوكمة والإدارة   )2(

والتنفيذ؟  والتمويل 
وما هي النطاقات المتنوعة التي تشكلت فيها ترتيبات تقديم الخدمات، وشكلها، وهيئتها، ووظيفتها   )3(

على النحو القائم حاليا؟ً

وكما سلف اكتشافه في شراكة ACCESS عبر النظر في تلك الأسئلة، فقد تجلت لنا في غالب الأحيان أن 
الاحتياجات والمصالح والرؤى والتطلعات الخاصة بفئة ’الأطفال والشباب خارج المدارس المتجاوزون لسن صفوفهم‘ 

لا تتجلى كما ينبغي من حيث إحداث المسارات العلمية ثم تعزيزها للعودة إلى التعليم بالنسبة إلى من يريد. 

ما الذي تحمله شراكة ACCESS بعد ذلك؟

من المقرَّر أن تجتمع الشراكة مع أهمّ أصحاب المصلحة في الأردن ونيجيريا وكولومبيا في الفترة من نيسان/
أبريل ٢٢٠٢ إلى أيلول/سبتمبر ٤٢٠٢، وذلك:

لدعم التعاون بين أهم أصحاب الشأن في مجال التعليم المُسرَّع؛  -1
لإيلاء الأولوية إلى تحدٍ رئيسي أو إلى عثرة تحول دون تحقيق برامج التعليم المُسرَّع أهدافَها المتمثلة   -2

في توفير الوصول إلى تعليم رفيع الجودة بالنسبة إلى فئة ’الأطفال والشباب خارج المدارس المتجاوزون 
لسن صفوفهم‘؛

لإعداد خطة عمل للتعامل الجماعي مع تلك التحديات؛  -3
لاتخاذ خطوات نحو إحداث تغييرات في السياسة والممارسة بما يحقق التعامل مع العوامل الأساسية   -4

التي يُعزى إليها إحداث و/أو تقييد التغيير؛
للتأمل الجماعي في النهج المتبع وتنقيحه من أجل إحداث التغيير حرصاً على فاعليتّه ويسر تنفيذه   -5

واستدامته على المدى الطويل.

ويضاف لما سبق نظر مجموعة العمل المعنية بالتعليم المسرعّ في النتائج والتبعات المترتبة على المرحلة 
الأولى من شراكة ACCESS وارتباطها بالأولويات الاستراتيجية للشراكة وأنشطتها المستقبلية. وتشمل 

الإجراءات المحددة التي ينبغي اتخاذها استناداً إلى نتائج شراكة ACCESS والبحوث الأخرى التي أجريت حتى 
تاريخه )لحين توارد موارد أخرى( ما يلي: 

إيلاء الأولوية إلى الاستفادة من -والمشاركة في- مجموعة أكبر من البلدان والمناطق مقارنة بالبلدان   -1
والمناطق التي سبق العمل فيها بصورة تقليدية، مع التسليم بأن برامج التعليم المُسرَّع تختلف من حيث 

الشكل والمضمون والتنفيذ باختلاف السياقات وتنوعها. 
استعراض المبادئ العشرة والتدقيق الناقد في بعض من الفرضيات التي تقوم عليها تلك المبادئ.   -2

تقوية الإجراءات والأنشطة بما يحقق الزيادة في جهود المناصرة والحوار الخاصة بالسياسات على المستويات   -3
العالمية والإقليمية والوطنية، إلى جانب مواصلة الدعم لتقديم الخدمات ذات الجودة وتوليد البراهين. 

إعداد التوجيه لدعم إجراء تحليل اقتصادي سياسي للمنظومة التعليمية وللخدمات الحالية في مجال   -4
التعليم غير النظامي، ولتشجيع استغلالها بوصفها خطوة أولى في تشكيل وتيرة التعاون في بلدان جديدة 

تكون محل تركيز بالنسبة إلى تقديم برامج التعليم المُسرَّع.

www.access-education.auckland.ac.nz عبر ACCESS يمكنكم متابعة عمل شراكة
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